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Abstract  

This research aims to address the issue of debt, procrastination in paying it, 

and the resulting deterrent penalties. Because preserving people’s money is 

one of the matters stipulated in Islamic law, and it is one of the five 

necessities guaranteed by all laws. For this reason, the wise Sharia decided 

the provisions for these transactions And its controls in a way that ensures 

the preservation of money, which is one of the protected rights, including 

the prohibition of procrastination, as the debtor must pay off the fixed debt 

he owes, and given the seriousness of the debt matter, the jurists agreed that 

procrastination is unjust and forbidden, and the researcher has presented   

detailed rulings on this subject. 
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 ــــص :ـــــالملخ 

يهدف هذا البحث إلى تناول أمر الديّن، والمماطلـة يـي تسـديدو، ومـا ي رتـب علـى      

ا  مـن الأمـور المقـرر  يـي  ذلك من عقوبات رادعة؛ لأن المحايظـة علـى أمـوال النّـ

الشريعة الإسلامية، وهي من الضروريات الخمس ال ـي ففل هـا جميـل الشـراول؛ ومـن 

أجل ذلك قرر الشرع الحكيم أحكام هـذو المعـاملات، واـواب ها بمـا يكفـل المحايظـة 

على المال الذي هو حق من الحقوق المصـونة، ومـن ذلـك تحـريم المماطلـة، إذ ي ـب 

على المدين قضاء الديّْن الثابت يي ذم ه، ونظراً لخ ور  أمر الديّْن اتفق الفقهـاء علـى 

 أن الم ل ييه ظلم، وحرام، وقد قدم الباحث أحكاماً مفصلة يي هذا المواوع.

 المماطلة ،  الديّن  ، أداء ، الشهاد   يي الديّْن  الكلمات  المفتاحيــــــــة: 
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 المقدمـــــــة:

الحمد لله الذي منّ علينا بنعمة الإسلام، وشرينا بالان سـا  إلـى خيـر أمـة أتخرجـت     

 للأنام، وجعلنا من أتباع سيدنا محمد عليه أيضل الصلا ، وأزفى ال سليم.

 وبعد: 

 –لقد أباحت الشريعة الإسلامية ال عامل بالديّْن، وأقرّ ذلك القـرنن الكـريم، قـال         

َ   ﴿:      -  تعالى نكَُمْ ياَ ى فاَكْتبُوُهُ وَلْيكَْتبُ بَّيـْ سَمًّ يُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إذِاَ تدََايَنتمُ بدَِيْنٍ إلَِىٰ أجََلٍ مُّ

، ولـو فـان ال عامـل بالـديّْن ميـر مشـروع لمـا أمـر [281]سور   البقر ، الآية:    كَاتِبٌ باِلْعدَْل

ً  -تعـالى –عنه صـراحة، وقـال   -تعالى–بالك ابة عند ال عامل به، ولنهى      ﴿:  -أيضـا

نٍ  يقـد أمرنـا   تعـالى بويـاء   [، 11]سـور  النسـاء، الآيـة:  ،  ﴾مِن بعَْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَىٰ بِهَا أوَْ دَيـْ

صـلى    عليـه   –الديّْن، وذلك قبل الوصية، وتوزيـل الميـراع علـى الور ـة،  وقـال  

" -صلى    عليـه  وسـلم   –: "إن النبي -راي   عنها –يي حديث عاوشة  -وسلم  

يقد دللّ الحديث على مشروعية ،  ( 1)"اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعه

لـم  –صلى    عليـه  وسـلم   –يالرسول  ، وهو عين ال عامل بالديّْن،   راء بأجلــــالش

 ( 2)ي حرج من الشراء مل تأجيل الثمن، وهذا دليل على إباحة الديّْن

   مشكلة البحث :

ل الــداون يــي الحــرج، ـــــبعــا النــا  يم نعــون عــن الويــاء بمــا اســ دانوو، مــا يوق    

والضيق، ويمنعه من الاس فاد  من أموالـه، واسـ ثمارها، وقـد تكـون المماطلـة طويلـة 

، بينمـا المماطـل ي نـي   الأمد، وهو ما يزيد من الأاـرار الم رتبـة علـى عـدم الويـاء

 لـداون يعـاني مـن الضـرر مـاأرباحاً من الأموال ال ي ظلـم بعـدم ردهـا مـل قدرتـه، وا

 .يعانيه

 تساؤلات  البحث :  

وما عقوبـة  المماطـل  ،  وما أسبابها ؟ ماحكم المماطلة  يي أداء الدين هو الدين ؟ و  ما

 لأداء الدين؟  

 .، وحكمه  تعريف الدين والمماطلة  -أولاً 

 ً  أدلة تحريم المماطلة يي الديّْن، وأنواع المماطلة، وأسبابها.  - انيا

 ً  العقوبات الم رتبة على المماطلة، واوابط ال عامل بالديّْن. - الثا

  م ان هى البحث بالخاتمة ال ي تضمنت أهم الن اوج، وال وصيات، وتل ها قاومة

 الهوامش،  م قاومة المصادر، والمراجل. 
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 تعريف الديْن والمماطلة، وحكمها. -أولاً 

 تعريف الدَّيْن لغة واص لاحاً:    

 "الدين واحد الديون، وقد دانه: أقراه، يهو مدين، :ةــــــــتعريف الدّيْن لغ-1

ن"  ، و"دان، واسـ دان، (3)    ومدْيون، ودان هو أي: اس قرض، يهو داون، أي: عليه ديّـ

واداّن إذا أخذ الديّن، واق رض، واسـ دان: اسـ قرض، وتـداين القـوم، واداينـوا: أخـذوا 

بالديّن، وأدنت الرجل إذا أقرا ه، وقد أدان إذا صار عليه ديّن، والقرض: أن يق رض 

. "والرجـل يـدين دينـاً مـن (4)  الإنسان دراهم، أو دنانير، أو حبـاً، أو تمـراً، أو ميـرو"

المداينة، قـال ابـن ق يبـة: لا يسـ عمل إلاّ لازمـاً يـيمن يأخـذ الـديْن، ومـن يع يـه علـى 

ال عدي، ييقال: دن ه إذا أقرا ه، يهو مدين، ومديون، واسم الفاعل داون، ييكون الداون 

من يأخذ الدين على اللزوم ومن يع يه على ال عـدي، يالمقصـود بالـديّن هـو القـرض، 

و من المبيل، يالصداق، والغصـب، ونحـوو لـيس بـديْن لغـة، بـل شـرعاً علـى ال شـبيه 

 (.5) لثبوته، واس قرارو يي الذمة"

: جاء لفظ الدَّيْن بف ح الدال يي ف ا    أفثر من مر ، حيث ـ تعريف الدّين اصطلاحاً 2

دَايَنتمُ﴿: -تعالى–إن أطول نية ييه تسمى نية الديْن، يي قوله  وا إذِاَ تَـ ذِينَ آمَنُـ ا الّـَ ا أيَُّهـَ  يَـ

، وقد عرف ابـن عابـدين الـدين بأنـه: "مـا وجـب يـي الذمـة (282سور  البقر ، الآية )  بدين

وعريـه النـووي بأنـه: (،  6)بعقد، أو اس هلاك، ومـا صـار يـي ذم ـه دينـاً باس قرااـه"

وعريه جمهور الفقهاء بأنـه: "مـا يثبـت يـي   (،   7)"المال المس حق للإنسان عند ميرو"  

دت (8)  الذمة من مال بسبب يق ضي  بوته" عَامَلَةٍ فَانَ أحَـَ . "وَحَقِيقَةت الدَّيْنِ عِبَارَ ٌ عَنْ فتلِّ مت

رًا،  انَ حَااـِ ا فـَ رَِ  مـَ دَ الْعَـ يْنَ عِنـْ ةِ نسَِيئةًَ، يَإنَِّ الْعَـ الْعِوَاَيْنِ يِيهَا نَقْداً وَالْآخَرت يِي الذِمَّّ

ا" انَ مَاوِبًـ ، يالـدين يـدخل يـي فـل المعـاملات الماليـة سـواء فـان أحـد (9)  وَالدَّيْنَ مَا فـَ

العواين نقداً، والآخر يي الذمة نسيئة؛ لأن العين عند العر  ما فان حااراً، والديْن 

ما فان ماوباً، والديْن يش مل على السلم ما فان الثمن مع لاً والعوض مؤجلاً، وعكسه 

 (10) ما فان الثمن مؤجلاً، والعوض مع لاً، وهو الديْن، ويش مل فذلك القرض 

 :  تعريف المماطلة وحكمها  ثانيا ــ  

لعـد ، والـديْن ... م لـه : الم ل: "ال سـويف، والمدايعـة باةـــــــتعريف المماطلة لغ   

، والمماطلة: مدايعة  (11)  يمْ تلته مَْ لاً، وام  له، وماطله به مماطلة، ومَِ الاً" حقه وبه  

الديّن، يتقال: ماطلني بحقي، وم لني بحقي، والم ل أيضاً: مدّ المِ ـال حديـد  البيضـة 

ال ي تذا  للسيوف،  م تحمى، وتتضر ، وتتمد، وتربّل، يقال: م لها الم ال،  م طبعها 
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ة: اسـم الحديـد  ال ـي تم ـل مـن البيضـة  (،  12) بعد الم ل، يي علها صـفيحة، والمَ يلَـ

: ال ـف، وتـداخل   ، والم ـل يـي الحـق والـديّن (13)  وم لت الحبل مـدهو، وام  ـل النبـاتت

 : م له، وماطله  مأخوذ منه، وهو ت ويل العد  ال ي يضربها الغريم لل الب، يتقال

 (. 15)، ومنه اش ق الم ل بالديْن، أي: اللّيَّان به، وهو ال سويف، والمدايعة(14) بحقه

عريت المماطلة يي الدَّيْن اص لاحاً بأنها: "منـل قضـاء    تعريف المماطلة اصطلاحاً: 

يـال مكن مـن  (،  16")ما اس حق أداؤو مل الـ مكن مـن ذلـك، وطلـب صـاحب الحـق حقـه

القضاء قيد يي تعريف الم ل؛ ولهذا شرط المالكية ذلك يي الم ل، يقالوا: إنمـا يكـون 

ه  من الغني إذا فان صاحب الديّن طالباً لدينه رامباً يي أخذو، وفان الغريم منيا،ً ومَ لَـ

، وعريــه (18) الــديّْن " ذفــر الكاســاني يــي تعريــف الم ــل أنــه: "تــأخير قضــاء (. 17)

المناوي بقوله: "ال سويف بوعد الويـاء مـر  بعـد أخـرق، وقـال أبـو البقـاء: ال  ويـل، 

 (. 19")والمدايعة مل القدر  على ال ع يل، وقيل: المدايعة بالحق

ومن خلال اس عراض هذو ال عريفات السابقة يمكن القـول بـأن الم ـل لا يكـون إلا     

بال سويف حيث إن الحق قد حان أجل قضاوه مل قدر  المدين على الأداء، وعليه لا يعد 

المدين مير القادر مماطلاً، ويعد المماطل مل القدر  ظالماً ن ماً، قـال النـووي: "يم ـل 

لدلالة الحديث "م ـل  (20) الغني ظلم وحرام، وم ل مير الغني ليس بظلم، ولا حرام"

، وأما الفقير يمعـذور؛ لأنـه ميـر مـ مكن مـن أداء الـديّْن لعـدم وجـود (21)  الغني ظلم"

.وقال البـاجي يـي معنـى الم ـل: "منـل قضـاء مـا (22)  المال، يله أن ي أخر عن السداد 

اس حق عليه قضاؤو، يلا يكون منل ما لم يحل عن الديون مظلاً، وإنما يكون م لاً بعد 

حلول أجله، وتأخير ما بيل على النقد عن الوقت المع اد يي ذلك علـى وجـه مـا جـرت 

 (.23) عليه عاد  النا  من القضاء

وخلاصة القول أن الم ل هو ال سويف يي أداء حقوق الغير مل القدر  على أداوـه يـي  

 أجله المحدد.

 الدليل على مشروعية الدّيْن:ثالثا ــ  

الديّْن، وأجازو، وجعله قربة ي قـر  بهـا الإنسـان إلـى ربـه؛   -تعالى  –رع    ـــــش    

وذلك لما يي الديّْن من ال يسير، والريق بالمح اج، وتفريج فرب ـه، وقـد رمـب الشـرع 

 الحكيم يي ال عامل بالديّن فما دلت عليه العديد من النصوص القرننية، والنبوية.

ىٰ  ﴿:  -تعالى–: قال  رآن الكريمــــمن الق  -أولاً  دَيْنٍ إلَِـ دَايَنتمُ بِـ وا إذِاَ تَـ ذِينَ آمَنُـ ا الّـَ ياَ أيَُّهـَ

ى فاَكْتبُوُهُ  سَمًّ ذفر القرطبـي يـي تفسـير هـذو الآيـة، يقـال:   [282]سور  البقر ، الآية     ﴾أجََلٍ مُّ
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وفمـا   (،  24)"وقد اس دل بها بعا علماونا على جواز ال أجيل يي القروض، والـديون"

دلت الآيـة السـابقة علـى الأمـر بك ابـة الـدين دلـت فـذلك بالضـرور  علـى مشـروعية 

: -تعالى–ال عامل بالدين؛ لأنه لا ي وز الأمر ب و يق ما هو مير مشروع. ويي قول   

نٍ   ﴿ ا أوَْ دَيـْ ىٰ بِهـَ قـال ابـن عاشـور: "... ،   [11]سـور  النسـاء، الآيـة   مِن بعَْدِ وَصِيَّةٍ يوُصـَ

وإنما ذفر الدين بعد الوصية ت ميماً لما ي عين تقديمه على الميراع، مل العلـم أن الـديّن 

ً  –ي قدم على الوصية   ؛ لأنه حق سابق يي مال الميت؛ لأن المدين لا يملـك مـن  - أيضا

تعـالى  - ح من نيات الميراع أن   ـــيي ض،     (.25)  ماله إلا ما هو ياال من داونه..."

رص على أداوه يي وق ـه المعلـوم، ووجـو  ـــالعباد على ال عامل بالديّن، والح  حثّ    -

 ق قبل حق الور ة.أن يؤدّ 

  ً  :    هـاصوص النبوية الحا ة على الـدَّين، منوردت العديد من النّ :       نةـــــمن السّ   -ثانيا

ا " -صلى    عليه  وسلم    –حديث أبي هرير  أنّ رسول     لو كان لي مثل أحد ذهبّـ

      .(26) "ما يسرني أن لا يمـر علـي ثـلاو، وعنـدي منـه شـيء إلا شـيء أرُصـده لـدَّيْن

، والمسـارعة  هذا الحديث على وجو  الاه مام بالديّن، والحرص على قضـاوه  لقد دلّ 

إلى سدادو، وتقديمه على الإنفاق والصدقة يي سـبيل  ؛ لأن تسـديد الـديون أولـى مـن 

صلى  –قدم النبي  : " قال –راي   عنه  –. ويي رواية عن ابن عبا  (27)  الصدقة

المدينة وهم يسُلفون بالتمر السنتين والثلاو، فقال: "من أسـلف   –الله  عليه  وسلم   

مـا جـاء يـي معنـى و (.28) "في شيء، ففي كيل معلوم، وزن معلوم، إلـى أجـل معلـوم

الحديث السابق يدل على أن السلف والدَّيْن يي الشيء جاوز، وإن لم يكن يي وقت العقد 

موجـوداً إذا فـان يت قــدرّ وجـودو يـي العــاد  عنـد محــل الأجـل، بـأن يكــون يـي الكيــل، 

 ، وهذا يدل على أن الديّن يي الأصل مشروع(29) والوزن، والأجل المعلوم

 ً إن ما سبق بيانه من أدلة مشروعية الدين يي الك ا  الكريم، والسنة   اع:ـــــالإجم  -ثالثا

النبوية مل عدم وجود المخالف يي ذلك من الم قدمين والم أخرين يـدل دلالـة صـريحة 

على أن مشروعية الدين محل إجمـاع عنـد أهـل العلـم، بـل إن تشـريل الـدين جـاء يـي 

 الشرع قربة خالصة ل نفيس الكربة، وسد الحاجة، وهذا ما لا يح مل ييه الخلاف. 

 أدلة تحريم المماطلة في الدّيْن، وأنواع المماطلة، وأسبابها.  -رابعا

الــدليل علــى تحــريم المماطلــة: هنــاك صــور للمماطلــة، يمنــه ميــر المحــرم، ومنــه    

المحرم، ويخ لف باخ لاف حال المـدين مـن عتسـر، أو يسـر؛ وذلـك لأن م ـل المـدين 

المعسر الذي لا ي د وياءً لدينه، أو المعسر الذي منعه عذرٌ لا حرمة ييه، ويتمهـل مثـل 
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ىٰ   ﴿:  -  تعالى  –، قال      (30)  هذا ح ى ي مكن من الأداء رٌٍَ إلَِـ ٍٍ فَنَِـِ رَ وَإنِ كَانَ ذوُ عُسـْ

 ٍٍ أمـر الـداون بعـدم  -تعـالى–ومعنى الآية السـابقة: أن     [، 280]سور  البقر ، الآية:    ﴾مَيْسرَ

م البة المدين عند عدم القدر  على السداد، وفلما صبر الداون أع ـاو   علـى إمهالـه 

 ً كـان رجـل يـدُاين النـاس، فكـان يقـول  : "-صلى    عليه  وسـلم    –، وقال  (31)   وابا

لفتاه: إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عناّ، قـال: فلقـي الله، فتجـاوز 

، يفي الحديث دلالة صريحة على أن إنظار المعسر ييـه  ـوا  فبيـر، وهـو (  32)"عنه

 ي الآية السابقة. تأفيد لما جاء ي

مات رجلٌ، فقيل يقول: " – –قال: سمعت رسول    –راي   عنه–عن حذيفة  و 

 (،   33")له، قال: كنت أبايع الناس، فأتجاوز عن الموسر، وأخفف عن المعسر، فغفر له

دخل   بــه  "ويـي هـذا الحـديث ترميـب عظـيم يـي حسـن ال قااـي، وأن ذلـك ممـا يتـ

 (. 34")ال نة

وأما المدين الغني ييحـرم عليـه تأجيـل سـداد الـدين عـن وقـت حلولـه، وم لـه محـرم 

 بالك ا ، والسهنة، والإجماع، وتفصيل ذلك على النحو ال الي:

َ يأَمُْرُكُمْ أنَ تؤَُدُّ ﴿:  -تعالى–قال    من القرآن الكريم:  -أولاً    ىٰ أهَْلِ إنَِّ اللََّّ هـا وا الْْمََاناَتِ إلَِـ

: هـذو الآيـة مـن أمهـات الآيـات المشـ ملة علـى  ، قال الشوفاني[58]سور  النساء، الآية: ،   ﴾

فثير من الأحكام، وأن جميل الأمانات مردود  إلى أربابها، من بينها الأمانة يي الديّْن، 

، يـإذا فـان الإنسـان مـأموراً بـأداء الأمانـة ال ـي هـي عنـدو (35) وأشد ذلك يـي الوداوـل

وديعة، أو مس ودع عليها، أو مؤتمن عليها يالشيء الـذي هـو لازم يـي ذم ـه ومـأمور 

 بالوياء به يكون أولى بأن يه م به، ويتسلمه لأهله، وي خلص منه.

أكُْلوُا   ﴿أيضاً:    -تعالى–وقال   امِ لِتَـ وَلَا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُم بَيْنكَُم باِلْباَطِلِ وَتدُْلوُا بِهَا إلَِى الْحُكـَّ

ثمِْ وَأنَتمُْ تعَْلَمُونَ  نْ أمَْوَالِ النَّاسِ باِلْإِ ، وقـد جـاء تفسـير 188 ]سور  البقر ، الآيـة:،   ﴾فَرِيقاً مِّ

هـذو الآيـة مـن قواعـد المعـاملات،  الآية الكريمة السابقة عن ابن العربـي يـي قولـه: "

وأسا  من الأسس المهمة يي الـدَّين، وعـدم أفـل المـال بغيـر وجـه حـق، أي لا يأفـل 

؛ لأن (36)  بعضكم مال بعا، يالآية شاملة ل ميل المعاملات المالية من بينهـا الم ـل"

 الم ل داخل يي عموم أفل الأموال بالباطل المنهي عنه بصريح الآية.

–رسول    أن  – راي   عنه –جاء يي حديث أبي هرير    نة:ــــــمن السُّ   –ثانياً  

مطــل الغنــي  لــم، فــعذا أتُبــع أحــدُكم علــى ملــيء : " قــال –صــلى    عليــه  وســلم  

م علـى الغنـي القـادر رّ ــه يح، ودلالة هذا الحديث فما ذفر ابن ح ر: أنّ (37)    "عـــفليتْبَ 

ومـا جـاء يـي ،  (.38)   طل بالدين بعد حلول أجل اس حقاقه، وأن الم ل من الظلماأنْ يم



 حكم المماطلة في أداء الدّيْن

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م 2026شهر مارس .حادي عشر  المجلد ال )                   132مجلة القرطاس ــ العدد  الثامن والعشرون             ) 

 
 
 

يُّ   "  –صلى    عليه  وسلم   –حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول     لَـ

يحـل   ، يقـد جـاء يـي الحـديث السـابق أن معنـى )(39)  "الواجد يحُل عرضـه وعقوبتـه

جواز ال ظلم منه، يقول الداون عـن المـدين: ظلمنـي، ومعنـى عقوب ـه: عرض الواجد(  

. وقد جاء يي الصحيحين عن أبي هريـر  (40)  س نه ح ى يؤدي؛ لأنه قادر على الأداء

آيـة المنـافث ثـلاو: قـال: " -صلى    عليه  وسلم    –أن رسول      -راي   عنه-

وإن : "  ويـي روايـة لــمسلم  (،  41)  إذا حدو كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خـان"

وإن ـاز الوعـد أي: ين ـز، ويع ـل، ويفـي بمـا  ، "(42) "صام وصلى وزعم أنه مسـلم

وعد، ولا يماطل، ولا يؤجل، وال ن يز عكس ال أجيل، يقول: أن ز عمله سـريعاً، يـإذا 

يالحـديث بعمـوم دلال ـه علـى   (،   43")وعد وعداً، يقدر على أن ين زو يلينفذ ما وعـد بـه

النهي عن خصال النفاق من إخلاف الوعـد وخيانـة الأمانـة شـمل الدلالـة علـى حرمـة 

 المماطلة؛ لأنها ت ضمن إخلاف الوعد، وخيانة الأمانة.

 ً هِ قــال ابــن قدامــة: "  الإجمــاع: -ثالثــا اءِ الــدَّيْنِ، فلَِغَرِيمــِ نْ قاَــَ رُ مــِ عَ الْمُوســِ ــَ إذاَ امْتنَ

وْ  ََ  لِقَـ غْلَاُ  لَهُ باِلْقَوْلِ، فَيَقوُلُ: ياَ َ الِمُ، ياَ مُعْتدٍَ، وَنحَْوِ ذلَـِ لِ مُلَازَمَتهُُ، وَمُطَالَبَتهُُ، وَالْإِ

  ِ هُ -صلى الله  عليه  وسلم  –رَسُولِ اللََّّ : "لَيُّ الْوَاجِدِ يحُِلُّ عُقوُبَتهَُ وَعِرْضَهُ"، فعَقُوُبَتُـ

يُّ  الَ: النَّبِـ هُ، وَقَـ غْلَاِ  لَـ الْإِ هِ بِـ ي عِرْضـِ وْلَ فِـ صـلى الله   –حَبْسُهُ، وَعِرْضُهُ أيَْ يحُِلُّ الْقَـ

الاً "، وَقَالَ: ": "مَطْلُ الْغَنِيِّ ُ لْمٌ -عليه  وسلم    وذفـر ابـن  (،  44")إنَّ لِصَاحِبِ الْحَثِّ مَقَـ

قٍّ  اطِلًا لِحـَ مـَ ، أوَْ مت قٍّ ، وَالْمَْ لتو ت مَانِلت حـَ ا أنَْ يكَتونَ ال َّالِبت طَالِبَ حَقٍّ أوَْ  -حزم: ... إمَّ

ى   -يكَتونَ ال َّالِبت طَالِبَ بَاطِلٍ  رَامٌ عَلَـ ا، يحَـَ حِقَـ بت مت انَ ال َّالـِ إنِْ فـَ دِهِمَا، يَـ وَلَا بتدَّ مِنْ أحَـَ

سْلَامِ أنَْ يمَْنعََهت حَقَّهت، أوَْ أنَْ يمَْ تلَهت  ادِرٌ  -الْمَْ لتوِ  بلَِا خِلَافٍ مِنْ أحََدٍ مِنْ أهَْلِ الْإِ وَ قَـ وَهـت

ي   -عَلَى إنْصَايِهِ   وت إلَى إسْقَاطِهِ بعَْاَ حَقِّهِ، أوَْ أخَْذِ مَيْرِ حَقِّهِ، يَالْمَْ لتو ت يِـ حَ َّى يَضَْ رَّ

نَصِّ  رَامٌ بِـ وَ حـَ ذِِ ، وَهـت لِ، وَالْكـَ الظهلْمِ، وَالْمَ ـْ لِ وَبِـ بِ بِالْبَاطـِ هَذِوِ الِْ هَةِ أفََلَ مَالَ ال َّالـِ

الِ  نْ مـَ يْءٍ مـِ ذت شـَ لِ، وَأخَـْ بت بِالْبَاطـِ هِ ال َّلَـ رَامٌ عَلَيـْ بِْ لًا يحَـَ الْقترْننِ، وَإِنْ فَانَ ال َّالِبت مـت

نَّةِ،  رْننِ، وَالسـه نَصِّ الْقتـ لَامِ وَبِـ سـْ لِ الْإِ نْ أهَـْ دٍ مـِ نْ أحَـَ لَافٍ مـِ لَا خـِ ، بِـ الْمَْ لتوِ  بغَِيْرِ حَقٍّ

رَامٌ  ذاَ حـَ ذِِ ، وَهـَ مِ، وَالْكـَ لِ، وَالظهلـْ وِ  بِالْبَاطـِ الَ الْمَْ لتـ لَ مـَ يَال َّالِبت يِي هَذِوِ الِْ هَةِ: أفَـَ

بَ عليـه حـق مـن (45)بِنَصِّ الْقترْننِ" نْ وَجـَ ، وقال ابن القيم: "لا نزاع بين العلماء أنّ مـَ

 (46) عين، أو ديْنٍ، وهو قادر على أداوه، وام نل منه، أنه يعاقبً ح ى يؤديه...
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 أنواع المماطلة:خامسا ــ   

حذر الشرع الحكيم من المماطلة يـي سـداد الـدين مـل قـدر  المـدين علـى ذلـك، وإن    

 الحديث يي المماطلة وما ي علق بها يق ضي الكلام يي أنواعها، والأسبا  المؤدية لها:

 أنواع المماطلة المحرمة:   -أولاً 

والإارار بالداون عن طريق تفويت الوقت الم فق عليه لسـداد   المماطلة في الْداء،-1

 الديْن الم علق بذم ه.

يي الوقت المحدد ديعة واحـد ، وال ـأخير يـي ذلـك :    عدم التزام المدين بسداد دينه-2

بالسداد على ي رات م ق عة، حيث يقوم المماطـل بال ـأخير بهـدف أن يمـل الـداون مـن 

الم البة، ويد  اليأ  يي قلبه، ومـنهم مـن يكـون قـادراً علـى إع ـاء الـثمن فلـه يـي 

صـلى    –الوقت المحدد،  م إنه يقّ عه على عد  مرات، وقد سبق ذفـر حـديث النبـي 

، ودلالة الحديث تشمل قليل المماطلة، و فثيرها، (47) "مطل الغني  لم" –عليه  وسلم  

أو يي سداد  من البيل على الباول؛ لأنه ي ضرر ب أخيرو جزويـاً أو فليـاً، ي فريـق الـثمن 

مل القدر  على السداد يي مر  واحد  مـن الم ـل المحـرم، لا سـيما إذا فـان ييـه قصـد 

ال ضييق على الداون أو الباول لا سيما إن فان مريباً بعيداً ي ضرر من السـفر للم البـة 

 .(48) بدينه

تأخر ال هات العامة أو الخاصة يي سداد رواتب الموظفين، وأجور العمال، وسواء -1

ــات الخاصــة  ــة، أم ال ه ــة للدول ــة ال ابع ــات العام ــن طــرف ال ه ــة م ــت المماطل أفان

فالمحلات، والشرفات، وميرها، وتع بر المماطلة يي أجور ورواتب العمال محرمـة، 

–: قـال   – –فما حرمت المماطلة يي جميل الديون، والدليل على ذلك قـول النبـي

راً، -تعالى : " لا ة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أع ى بي،  ـم مـدر، ورجـل بـاع حـت

، يمـن أاـاع (49) يأفل  منه، ورجل اس أجر أجيراً، ياس ويى منـه، ولـم يع ـه أجـرو"

وذلك لأن تأخير أجر  الأجيـر   (؛   50)حق أجير يقد ظلمه حين اس خدمه، واس حل عرقه

 (.51) أو منعه منها فبير  من الكباور...

أعطـوا الْجيـر : "–صـلى    عليـه  وسـلم  –وجاء عن ابن عمر قال: قال رسول   

بالمبـادر   –صلى    عليـه  وسـلم  –يقد أمرنا النبي     (،   52")أجره قبل أن يجف عرقه

 (. 53)بإع اء العامل أجرو بعد الان هاء من العمل

وإنكـار بعضـه الآخـر تمهيـداً لإنكـار الـدين بكاملـه عـن :    رار ببعض الدينـــــالإق-3

طريق المماطلة، ويكثر هذا النوع يـي تعـاملات ال  ـار  اليوميـة ال ـي لا ي ـواير ييهـا 
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ال و يق، حيث يع رف المدين ب زء من الدين، وينكـر ال ـزء الآخـر، وتكـون الن ي ـة 

الاخ لاف بين الداون والمدين، ح ى يض ر ال ريان إلى وساول مثل ريل القضـية إلـى 

المحكمة، أو ال صالح لفا النزاع، وإنهاء الخلاف، وهذا محرم، وهو أعظم إ مـاً مـن 

إ م المماطل المقر بالدين فله، لما ي ضمنه هذا النـوع مـن جحـود الحـق مـل العلـم بـه، 

،  وهـذا مـن الظلـم المنهـي عنـه بمق ضـى عمـوم الأدلـة (54)  ومماطلة الداون المس حق

الكثير  الويير ، وإن فان إنكار الحق ليس من المماطلـة؛ لأن المماطلـة هـي ال سـويف 

وال أخير، ولا تسويف يي الإنكـار؛ إذ الإنكـار هـو ال حـود، ييكـون ميـر مقـر بالـدين 

أصلاً، والمماطل مقر، ولكنه يؤجل، يإن هذا النوع اع برته من امن المماطلـة؛ لأنـه 

 (.55) إنكار جزء وإقرار جزء نخر، يلحق أنواع المماطلة من هذو ال هة

 الْسباب التي تؤدي إلى المماطلة:سادسا ــ  

هناك العديد مـن العوامـل ال ـي يقصـر ييهـا الـداون، أو المـدين، ي ـؤدي إلـى المماطلـة 

 المنهي عنها، وييما يلي محاولة للإلمام بهذو الأسبا :

وا إذِاَ حيـث قـال:    -تعالى–عدم ف ابة الدين، وتو يقه فما أمر    -1 ذِينَ آمَنُـ ا الّـَ ا أيَُّهـَ يَـ

ى فاَكْتبُوُهتدََايَنتمُ بدَِيْنٍ إلَِ  سَمًّ ، يعنـدما لا تـ م ف ابـة الـدَّيْن [282]سور  البقـر ، الآيـة:   ىٰ أجََلٍ مُّ

يكون ذلك سبباً يي عـدم الويـاء بـه؛ وذلـك لعـدم وجـود مسـ ند يضـمن حـق رد الـدين 

(، يال و يق يسـهل للـداون 56لصاحبه، ومن أمن العقوبة ت اوز الحد، ووقل يي الظلم)  

الم البة، ويضـمن لـه حـق ال قااـي عنـدما لا ي ـد مـا يـرد بـه حقـه، فمـا أن شـهاد  

الشهيدين يي سند ال و يق تساعد الداون على الم البـة بحـق الـدين، وتمنـل المـدين مـن 

 ال هر .

يساد الذمم، واعف الوازع الديني لدق بعا النا ، يلا ي علون للحـق وزنـاً، ولا -2

؛ -–ورسـوله الكـريم  -تعـالى–للوياء بالعهود قدراً، وبـذلك يخـالفون مـا أمـر بـه    

:  -تعـالى–ويقعون يي محـذور الم ـل يـي الحـق، وعـدم الويـاء بالعهـد؛ وقـد قـال    

ئتولًا  [، وقـال أيضـاً: 34]سـور  الإسـراء، الآيـة:  وَأوَْيتوا بِالْعهَْدِ إِنَّ الْعهَْدَ فَانَ مَسـْ

[، يإذا عاهد المسلم إنساناً 1]سور  الماود ، الآية:  يَا أيَههَا الَّذِينَ نمَنتوا أوَْيتوا بِالْعتقتودِ 

"من فانت عنـدو مظلمـة لأخيـه،  -–على شيء وجب عليه الوياء بما تعهد به، وقال 

يلي حلله منها، يإن ليس  مّ دينارٌ ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، يـإن لـم 

نْ  -–(، وقولـه 57يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه ي ترحت عليـه")   أيضـاً: "مـَ

 (.58أخذ أموال النا  يتريد أداءها، أدقّ   عنه، ومَنْ أخذ يتريد إتلايها، أتلفه  ") 
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 تقصير الداون يي الأخذ بالأسبا  ال ي تضمن حقه يي السداد، مثل الرهن، وسندات -3

الأمان، والكفالة، ورهن الصكوك المصريية، وهـو مـا يع ـي لمـن يـي قلبـه اـعف  

 الفرصة للمماطلة وال سويف وعدم ال ن يز.

 وضوابط التعامل بالدّيْن: :  العقوبات المترتبة على المماطلةسابعا ــ   

 عقوبة المماطلة:

إن للدَّيْن خ ور ، وللمماطلة أارار، وحفظ الحقـوق ممـا حرصـت عليـه الشـريعة    

أشد الحرص؛ ولهذا فان حفظ المال من الأصول والكليات ال ي عليها مـدار الشـريعة؛ 

ومن هذا المن لق قرر الشارع عقوبات يعاقب بها المماطل، ووسـاول ت عـل المماطـل 

يـي  -صـلى    عليـه  وسـلم    –يبادر إلى السداد، وأصل العقوبـة مـن قـول الرسـول  

 الحديث الذي سبق: "ليّ الواجد يحل عقوب ه وعراه"، وال فصيل على النحو ال الي:

إذا ام نل المماطل من سـداد الـدين مـل المقـدر ، يإنـه   ـ الحجر على المدين المماطل:1

ي بر على سداد الدين بالح ر على أمواله، يللداون أن يأخذ حقه من المـدين، ولـو دون 

رااو، يقد ذفر الموصلي بأنـه "إذا ام نـل الم لـو  عـن الأداء يعلـى القااـي جبـرو 

، وقال القرايي: "لا ي وز يي الحق إذا تمكن الحافم من اس يفاوه يـإن ام نـل (59)  عليه"

من ديل الدَّيْن، ونحن نعرف ماله أخذنا منه مقدار الدَّيْن، ولا ي وز لنـا حبسـه، وفـذلك 

إذا ظفرنـا بمالــه، أو دارو، أو شــيء يتبـاع يــي الحــق فـان رهنــاً، أم لا يعلنــا ذلــك، ولا 

نحبسه؛ لأن يي حبسه اس مرار ظلمه، ودوام المنكر يي الظلم، واررو هو مل إمكـان 

أن لا يبقى شيء من ذلك فلـه، وفـذلك إذا رأق الحـافم علـى الخصـم يـي الحـبس مـن 

الثيا  والقماش ما يمكن اسـ يفاؤو عنـه أخـذو مـن عليـه قهـراً، وباعـه ييمـا عليـه، ولا 

، وقــال (60) يحبســه تع ــيلاً لــديل الظلــم، وإيصــال الحــق لمســ حقه بحســب الإمكــان"

بس،  الشايعي: "إذا  بت عليه الدين بيل ما ظهر له، ودتيل، ولم يتحبس، وإن لم يظهر حـت

، وذفـر الزيلعـي يـي ف ابـه الحقـاوق: "يلـو فـان مالـه (61)  وبيل ما قدر عليه من ماله"

ودينه دراهم قضى القااي بلا أمرو، وفذا إذا فان فلاهما دنانير؛ لأن للداون أن يأخذو 

بيدو إذا ظفر ب نس حقه بغير راا المدين، يكـان للقااـي أن يعينـه، وفـذلك لـو دينـه 

 (. 62")دراهم، وله دنانير، أو بالعكس بيل يي دينه، وهذا بالإجماع

يعاقب المماطل بـالحبس إذا ريـا أداء الـدين؛ لأن عقوبـة مـن عـرف أن  ـ الحبس:2

الحق عندو، وقد جحدو يلا نزاع بين العلماء أنه من وجب عليه حق مـن عـين، أو ديـن 

، ( 63)وهو قادر على أداوه، وام نل منه أنه يعاقب بالحبس ح ى يؤدي ما عليه من الحق
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وقال الماوردي: "إن الحبس ي وصل به إلى اس يفاء الحق، وما لا ي وصل إلى اسـ يفاء 

الحق إلا  فان مس حقاً فالملازمة، يإذا  بت أنه يحـبس بدينـه يـإذا اتفـق مرمـاؤو علـى 

بس، وإن اتفقــوا علــى ترفــة أتطلــق، وإن اتفقــوا علــى ملازم ــه دون حبســه  حبســه حــت

، وقال ابن تيمية: "ومن فان قادراً علـى ويـاء دينـه، وام نـل أجبـر علـى (64)  لوزم..."

وياوه بالضر ، والحبس، وقال بـذلك أصـحا  مالـك، والشـايعي، وأحمـد، وقـال أبـو 

 ً ، ويس ثنى من ذلك الوالدان، يلا يحبس الوالـدون، وإن (65)  العبا : ولا أعلم ييه نزاعا

اناً﴿:  -تعـالى–علوا بدين المولودين، وإن نزلوا، قـال   دَيْنِ إحِْسـَ ]سـور  الإسـراء، ،  ﴾وَباِلْوَالـِ

، وليس من الإحسان حبسهما بالدين، وأما الولد ييحبس بدين الوالد؛ لأن المانل [23الآيـة:  

ويمنل من يضاول المباحات ففضول الأفل، والنكـا  ؛ (،    66)من الحبس حق الوالدين...

إذ ال عزير لا يخ ص بنوع معين، وإنما يرجل إلى اج هاد الحافم، إذا لـم ي عـدق حـدود 

  (67). 

من امن العقوبات ال ي يتعاقب بهـا المماطـل رد شـهادته،   ـ المنـــــــع من الشهادٍ:3

ن :   -تعالى–قال     لِكُمْ يوُعَظُ بِهِ مـَ
ِ ذَٰ نكُمْ وَأقَِيمُوا الشَّهَادٍََ لِِلَّّ وَأشَْهِدُوا ذوََيْ عَدْلٍ مِّ

وْمِ اآْ ِ  ِ وَالْيَـ [ ت حـدع هـذو الآيـة عـن 2، ]سـور  ال ـلاق، الآيـة:  رِ كَانَ يؤُْمِنُ باِلِلَّّ

شــروط الشــهاد ، وإن الم ــل اــمن الأمــور ال ــي ي ــب الاب عــاد عنهــا، قــال الإمــام 

 ً وعند الشايعية: ترد بشرط  (،  68)سحنون: ترد شهاد  المليء إذا م ل لكونه ستمي ظالما

 (.69) ال كرار

: يعاقب المماطل الذي يماطل يي أداء الحق، يمن حـق ـ منع المماطل من الســـــــفر4

الداون منل المدين من السفر إذا فان الوياء وقت السفر، وفان موسـراً، ولـم يكلـف مـن 

يقضي عليه دينه، يمنعه جاوز؛ في لا يلحق بالداون الضـرر، ذفـر علـيش ذلـك بقولـه: 

"للغريم منل المدين ولو لم يتحط الديّْن بماله من سفرو، أي: المدين إن حل دينه بغيب ـه، 

أي: المدين وأيسر، ولم يوفل على قضاوه يي ميب ـه، أي المـدين، وأيسـر، ولـم يوفـل 

على قضاوه، ولم يضمنه موسرو، يإن فان معسراً أوفل من يقضيه يي ميب ه من ماله، 

أو امنه مليء، أو لم يحل بغيب ه، يليس لغريمـه منعـه مـن سـفرو إلاّ أن يعـرف بلـدو، 

وقال البهوتي: "وإن أراد سـفراً طـويلاً والـدين المؤجـل   (.70)  وهذا إذا تحقق سفرو..."

يحل قبل يراغ السفر أو بعدو، ولـيس بالـديْن رهـن يفـي بـه، ولا ففيـل ملـيء، يلغـريم 

 (.71) المدين منعه من السفر؛ لأنّ عليه ارراً يي تأخير حقه عن محله"

 ـ ال غليظ وال شديد على المماطل: إذا ام نل من عليه الديّن من القضاء، وف م ماله5
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وجـواز (،    72)عزرو الحافم، وي وز للداون أن يقول: له يا ظالم، يا مع دي، يا م ال... 

 ".لي الواجد يحل عقوبته وعرضه: "––ذلك مأخوذ من عموم قول الرسول 

، ومـن هـذو ـ اجتهد بعض المتأخرين اجتهـادات كثيـرٍ فـي عقـاب المـدين المماطـل6

العقوبات أن يقرض المدين الذي  ب ت عليه المماطلة الداون قرااً يساوي مقدار الدين 

الأصلي لمد  تساوي ي ر  المماطلة بحيث ين فل به الداون لمد  مما لـة لف ـر  المماطلـة، 

ودليل هذو العقوبة القواعد الشرعية العامة ال ي تؤفد حرمة المـال، ووجـو  صـيان ه، 

 (.73) وبعا الاس دلالات من القرنن الكريم

: وهي عقوبـة يـي حـق مـن يماطـل يـي أداء ـ فسخ المعاملة التي ترتب عليها الدين7

الدين يي وق ه المحدد فأن يش ري شخص سلعة، ولا يقوم بديل الثمن، هنا يمكن للداون 

يسخ العقد الموجب للديْن، وقد نص أفثر يقهاء الحنابلة على أن حق الـداون عنـد م ـل 

المدين بغير عذر أن يفسخ العقد الذي ترتب عليه الديْن فالبيل، وميرو، ويسـ رد البـدل 

الذي ديعه، وقد جعل له الخيار يي الفسخ؛ لي مكن من إزالة الضرر اللاحـق بـه ن ي ـة 

 74)م ل المدين، ومخاصم ه، وليكون ذك حاملاً للمدين المق در على المبـادر  بالويـاء

من ديل الثمن يلا يسـخ يـي الأصـح؛ لأن   –أي المش ري–، وقال الشايعية: ولو ام نل  (

 (. 75)ال وصل إلى أخذو بالحافم ممكن

: قال ابن تيميـة: "ومـن عليـه ـ تغريم المدين المماطل نفقات رفع الدعاوى القاائية8

مال، ولم يويه ح ى شكا ر  المال، ومَرمَ عليه مـالاً، وفـان الـذي عليـه الحـق قـادراً 

على الوياء، وم ل ح ى أحوج مالكه إلـى الشـكوق يمـا مـرم بسـبب ذلـك، يهـو علـى 

 (.76) الظالم المماطل إذا فان مرمه على الوجه المع اد"

: )ذهب الفقهاء إلى أن الحافم يبيل مال المدين ـ بيع الحاكم مال المدين المماطل جبراً 9

المماطل جبراً، وذلك يـي ال ملـة ميـر أن بيـنهم اخ لايـاً يـي تـأخيرو عـن الحـبس، أو 

الل وء إليه من مير حبس المدين، أو ترك الخيار للحافم يي الل وء إليه عند الاق ضاء 

 –ولـه مـال    –على أقوال: قال الحنفية: المحبو  يي الدين إذا ام نل عن قضـاء الـدَّيْن  

يإن فان ماله من جنس الدين بأن فان ماله دراهم، والدين دراهم، يالقااي يقضي ديَْنه 

من دراهمه بلا خلاف، وإن فان ماله من خلاف جنس ديْنـه، بـأن فـان الـديّن دراهـم، 

وض، والعقـار،  وااً، أو عقاراً، أو دنانير، يعلى قول أبي حنيفة لا يبيل العترت وماله عترت

ويي بيل الدنانير قيا ، واس حسان، ولكنه يس ديم حبسه إلى أن يبيـل بنفسـه، ويقضـي 

واه، ويبيل المنقـول، وهـو  الديّن، وعند محمد وأبي يوسف يبيل القااي دنانيرو وعترت

وذهب المالكية إلى أن المـدين إن ام نـل مـن ديـل الـدَّيْن، ونحـن نعـرف   (،   77)الصحيح
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دارو، أو   ماله، أخذنا منه مقدار الدَّيْن، ولا ي وز لنا حبسه، وفذلك إذا أظفرنا بماله، أو

يعلنـا ذلـك، ولا نحبسـه؛ لأن يـي حبسـه   –فـان رهنـاً أم لا  –شيءٍ يتباع لـه يـي الـديّْن  

وقال الشـايعية: وأمـا الـذي لـه مـال، وعليـه ديـن، يي ـب أداؤو إذ   (،   78)اس مرار ظلمه

، (  79)طلب، يإذا ام نل أمرو الحافم به، يإن ام نل باع الحافم ماله، وقسمه بين الغرمـاء

قال النووي: قال القااي أبو ال يب من الشايعية والأصحا : إذا ام نل المدين الموسر 

المماطل من الوياء، يالحافم بالخيار: إن شاء باع ماله عليه بغير إذنه، وإن شاء أفرهه 

وقـال المالكيـة: إن أبـى مـدين لـه  (،  80)على بيعه، وعزرو بالحبس، وميرو ح ى يبيعـه

بدينه الحال الوياء، حبسه الحافم، وليس له إخراجه من الحبس ح ى ي بين له   لامال يفي

أمرو، أو يبرأ من مريمه بوياءٍ، أو إبراء، أو حوالة، أو يراـي الغـريم بإخراجـه مـن 

الحبس؛ لأن حبسه حق لرّ  الديّْن، وقد أسـق ه، يـإن أصـرّ المـدين علـى الحـبس بـاع 

 (. 81)الحافم ماله، وقضى دينه

ـ التعويض المادي علـى إضـرار المـدين للـدائن مـن ضـمن العقوبـات عنـد بعـض 10

مل العلم بأن الاتفاق بين الداون والمدين علـى   الفقهاء المعاصرين القائلين بالتعويض،

ال عويا بمبلغ مالي عن فل يوم تأخير لم رد ال أخير لا ي ـوز باتفـاق الفقهـاء؛ لأنـه 

من أنواع الربا الصريح، واخ لف المعاصـرون يـي حكـم تعـويا الـداون عـن اـرر 

يوات منفعة المال، وربحه بسبب مماطلة المدين القادر على الوياء يـي الوقـت المحـدد 

 على قولين:

عدم جواز إلزام المدين المماطل على الوياء ب عويا مالي مير مشروط القول الْول:  

يي العقد بديعه للداون مقابل يوات منفعة ماله، وتضررو بذلك مد  ال أخير، وبهذا القول 

صدرت قرارات الم امل الفقهية العلمية، وهو قول جمهور العلمـاء المعاصـرين، مـن 

( الـذي يـنص علـى: "إذا تـأخر 53/2/6ذلك قرار م مل الفقه الإسلامي الدولي رقـم )

المش ري المدين يي ديل الأقساط عن الموعد المحدد يلا ي وز إلزامـه أي زيـاد  علـى 

 (. 82الديّْن بشرط سابق، أو دون شرط؛ لأن ذلك ربا محرّم")

جواز إلزام واش راط ديل ال عويا المالي عـن تـأخر المماطـل   القـــــــول الثانـــــــي:

يي سداد الديّن، وهذا القول لبعا المعاصـرين، قـال الزحيلـي مرجحـاً يـرض عقوبـة 

مالية على المماطل: "وجو  أخذ الاح ياطات اللازمة، والوقوف عند القيود والشروط 

 ال ي ي ب توايرها عند الحكم قضاوياً بال عويا على المدين المماطل، وهي:

 أن ي م تأخير السداد عن وق ه المحدد له دون عذر.-1

 أن ي الب الداون مدينه بسداد الديّْن، ييم نل، ويماطل.-2
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 أن يكون المدين ميسوراً، وليس معسراً.-3

 أن يصيب الداون ارر من إجراء المماطلة، وتأخير السداد.-4

 أن يكون الضرر الذي أصا  المدين أو المصرف ارراً مادياً يعلياً.-5

 أن ين في وجود امان للسداد فالرهن، والكفالة.-6

أن تكون العقوبة تعويضاً عن المنفعة ال ي ياتت بحرمان الـداون مـن الان فـاع بمالـه -7

 مد  بقاوه يي يد المدين يي الف ر  الزاود .

 (.83) ألا يكون هناك اش راط مسبق على ذلك-8

من امن العقوبـات علـى المـدين المماطـل الملازمـة   حث ملازمة الدائن للمدين:-11

بأن يتصاحب الداون مدينه حيث تردد يي حواو ه، يي بعه حين خروجه من بي ـه، وإلـى 

 (،   84)أن يرجل إليه من مير رااو، حيث يدور معه حيثما دار، ويكون معـه لا يفارقـه

يمن حق الداون أن يلازم المـدين علـى تفصـيل يـي هـذو الملازمـة، إلا إذا فـان الـداون 

رجلاً، والمدين امرأ ؛ لما يي ملازم ها من الإيضاء إلى الخلو  بالأجنبية، ولكن ي وز 

 (. 85)للداون أن يبعث بمرأ  تنو  عنه يي ملازم ها، وفذلك العكس

 ضوابط التعامل بالدَّيْن:ثامنا ــ     

أجاز الشرع الحكيم ال عامل بالديّن، مل وال اوابط تضـبط ال عامـل بالـديّْن تسـاعد  

 يي سداد الدَّيْن منها:

]سـور  الماوـد ، ،  ﴾أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ يَ   ﴿:  -  تعالى–قال    :    ـ الوفاء بالعقود1

دَ أيضاً:    -تعالى–وقال    [، 1الآية:   انَ بعَـْ وا الْْيَْمـَ دتُّمْ وَلَا تنَقاُـُ ِ إذِاَ عَاهـَ وَأوَْفوُا بعَِهْدِ اللََّّ

َ يعَْلمَُ مَا تفَْعلَوُنَ  َ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إنَِّ اللََّّ  [.91]سور  النحل، الآية:  ، توَْكِيدِهَا وَقدَْ جَعلَْتمُُ اللََّّ

أكُْلوُا :  -تعالى–: قال    ـ حرمة أكل أموال الناس بالباطل2 وا لَا تَـ ذِينَ آمَنُـ ياَ أيَُّهَا الّـَ

نكُمْ   [.29]سور  النساء، الآية:  ، أمَْوَالكَُم بَيْنكَُم باِلْباَطِلِ إِلاَّ أنَ تكَُونَ تجَِارًٍَ عَن ترََاضٍ مِّ

: إن الزياد  على أصـل الـديّْن تع بـر مـن الربـا، ـ الالتزام بقيمة الدين، وعدم الزياد3ٍ

نَ   ﴿:  -تعالى–قال   باَ لَا يَقوُمُونَ إِلاَّ كَمَا يَقوُمُ الَّذِي يَتخََبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مـِ الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ الرِّ

ن  ا فَمـَ بَـ مَ الرِّ رَّ عَ وَحـَ ُ الْبَيـْ لَّ اللََّّ ا وَأحَـَ بَـ لُ الرِّ عُ مِثْـ ََ بأِنََّهُمْ قاَلوُا إِنَّمَا الْبَيـْ لِ
اءَهُ الْمَسِّ ذَٰ جـَ

ارِ  حَابُ النّـَ ََ أصَـْ كِـ ادَ فأَوُلَٰ نْ عـَ ِ وَمـَ بِّهِ فاَنتهََىٰ فلََهُ مَا سَلَفَ وَأمَْرُهُ إلَِى اللََّّ ن رَّ َِةٌ مِّ مَوْعِ

ُ لَا يحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَِيمٍ  دَقاَتِ وَاللََّّ باَ وَيرُْبِي الصَّ ُ الرِّ ، ]سـور  ﴾هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَثُ اللََّّ

"اج نبـوا السـبل الموبقـات، قـالوا يـا  ––[، وقـال الرسـول276-275البقر ، الآيـة:]

) الشـرك بـالله، والسـحر، وق ـل الـنفس ال ـي حـرّم   إلا   –  –رسول: وماهن؟ قال  
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بــالحق، وأفــل الربــا، وأفــل مــال الي ــيم، وال ــولي يــوم الزحــف، وقــذف المحصــنات 

 (. 86المؤمنات الغايلات")

وَأنَ :  -تعـالى–ـ الحط عن المعسر: وهو ال نازل عن بعا الديّْن أو فلـه، قـال    4

ونَ   [.280، ]سور  البقر ، الآية: تصََدَّقتوا خَيْرٌ لَّكتمْ إِن فتن تمْ تعَْلمَت

رَ ٍ :  -تعالى–ـ الصبر على المعسر: قال    5 ، وَإِن فَانَ ذتو عتسْرَ ٍ يَنظَِرَ ٌ إلَِىٰ مَيْسـَ

 [.280]سور  البقر ، الآية: 

"إن أعظم الذنو  عنـد   أن يلقـاو بهـا عبـد بعـد  –   –ـ الال زام بسداد الديّْن: قال  6

(، وقـال 87الكباور ال ي نهى   عنها، أن يموت رجل وعليه ديّْن، لا يدع له قضاء")  

أيضاً: "من أخذ أموال النا  يريد أداءها أدقّ   عنه ومـن أخـذها يريـد إتلايهـا أتلفـه 

 (" 88.) 

ـ أن ي عل له سهم الغارمين: قال القرطبي: الغـارمون هـم: الـذين رفـبهم الـديّْن، ولا 7

(، قـال  89وياء عندهم به، ولا خلاف ييه، عليه ييع ى الغارم من الزفا  للوياء بدينه)

مْ وَيِي :  -تعالى–    ؤَلَّفَةِ قتلتوبتهت دقََاتت لِلْفتقرََاءِ وَالْمَسَافِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمت إِنَّمَا الصَّ

يمٌ  يمٌ حَكـِ ت عَلـِ ِ وَ َّ نَ  َّ ةً مـِّ بِيلِ يرَِيضـَ نِ السـَّ ِ وَابـْ بِيلِ  َّ ي سـَ ارِمِينَ وَيِـ قَاِ  وَالْغَـ ، الرِّ

 [.60]سور  ال وبة، الآية: 

ـ المماطــل يــي ســداد دينــه ظــالم ومع ــد: إن المــدين المماطــل يــي تســديد دينــه مــل 8

راـي   –الاس  اعة يع بر ظالماً معندياً على الآخرين، ودليل ذلك حديث أبي هريـر   

 (.90قال: "م ل الغني ظلم")  ––  عنه أن رسول   

ـ يرض عقوبات تردع المماطل : ورد عن عمـرو بـن الشـــريد عـن أبيـه قـال: قـال 9

(، أي: يحـل مـن 91: "لـــــيّ الواحد يتحـــل عراـــــه وعتقوب ـه ")  -  –رسول    

القول ييه ما لم يكن يحل لولا م لة وليّه، ومعنى عقوب ه الس ن ح ـى يـؤدي أو يثبـت 

 (. 92عسرته، يي ب حينئذ نظرو )

  ً  زفا  الدَّيْن المماطل يــيه. -رابعا

هـــذو المسألة من المساول المهمة ال ي عمت بها البلـوق، وقـد اخ لفـت نراء العلمـاء    

 يي زفا   الدَّيْن الذي ماطل به المدين هل ت ب الزفا  ييه على الداون أم لا؟

والصحيح من أقوال أهل العلم أن الزفا  واجبة يي الـدين سـواء فـان حـالاً أو مـؤجلاً،  

وسواء فان على موسر باذل أو مماطل أو على معسر، ولكن هل ي ـب إخراجهـا فـل 

 -سنة قبل الحلول والقبا أم لا؟ . قـال البهوتــــي يـي فشـاف القنـاع: وت ـب الزفـا   

يي دين على مير مليء وهو المعسر وديْن على مماطل ويي دين مؤجـل ويـي   -أيضاً  
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م حود ببينة أو لا لصحة الحوالة به والإبراء منه، ييزفي ذلك إذا قبضـه، لمـا مضـى 

  (. 93)من السنين رواو أبو عبيد  عن علي وابن عبا  للعموم فساور ماله

حالا اب داء أو ان هاء وتعذر أخذو  -الدين-ة: إن فان ــوقال ابن ح ر الهي مي يي ال حف  

لإعسار وميرو فم ل أو ميبة أو جحود ولا بينة يكمغصو  يلا ي ب الإخراج إلا إن 

قبضه... وإن تيسر بأن فان على مقر مليء باذل أو جاحد وبه بينـة أو يعلمـه القااـي 

وجبت تزفي ه يي الحال وإن لم يقبضه، لأنه قادر على قبضه يهو فما بيدو... أو مؤجلاً 

 ( 94)  اب اً على مليء حاار يالمذهب أنه فمغصو  يلا ي ب الديل إلا بعد قبضه

بعد عرض ما تقدم من نراء الفقهاء ي ضح أن زفا  الديْن ت ب على الـداون، ولكـن      

لا ي الب بإخراجها مل زفا  ماله الحاار إلا إذا فـان م مكنـا مـن قـبا الـديْن، فـأن 

يكون الديْن حالًا على مليء مع رف به باذل له، لأنه يكون يي هذو الحالة بمنزلة المال 

 الذي يي يدو، أو بمنزلة الوديعة.

 :  ةــــــــــــــــالخاتم

 تش مل الخاتمة على أهم ن اوج البحث وال وصيات:

 النتائج: -أولاً 

 مشروعية ال عامل بالديّْن إلى أجل.-1

يع بر تو يق الدَّيْن وف اب ـه وسـيلة مـن الوسـاول ال ـي تحـد مـن المماطلـة، وتضـمن -2

 حقوق الداونين.

ي رتب على المماطلة يي الديّْن اياع حقوق النـا  وسـلب أمـوالهم؛ ولـذلك حرمـه -3

 الشارع الحكيم، وجعله من الذنو  ال ي لا تغفر إلا بال وبة ورد الحقوق إلى مس حقيها. 

 لا يع بر العاجز عن الوياء مماطلاً، ويس حب إنظارو إلى أن ي يسر حاله.-4

ـ نص الشارع على أن المماطلة محرمة، وأنهـا مـن الظلـم والعـدوان، وأبـا  معاقبـة 5

المماطل، وقد اج هد الفقهاء يي اس نباط م موعـة مـن العقوبـات تضـمن حـق الـداون، 

وتردع المدين ح ى لا يس شري هذا النوع من الظلم بين النـا ، ومـن هـذو العقوبـات: 

ال ح ير على مال المماطل، وحبسه، وال شهير بـه، ورد شـهادته، ومنعـه مـن السـفر، 

 ويسخ بعا معاملاته، وملازم ه، وتعويا المدين بشرط تواير م موعة شراوط. 

 جواز يسخ المعاملة للداون بسبب المماطلة.-6

يحق للداون يي حـال  بـوت المماطلـة ريـل الأمـر إلـى المحـافم، وتحميـل المماطـل -7

 مصاريف ريل الدعوق.
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 ً  التوصـــــــيات:  -ثانيا

 ـ ارور  الال زام بالضوابط ال ي أمر بها الشارع الحكم عند ال عامل بالديّْن.1

ـ على ال هات ال شريعية المخ صة وال القوانين الصارمة لمعاقبة المدين المماطـل 2

اماناً للحقوق، ولأن المماطلة من المعاملات الشاوعة ال ي فثرت، وعمت بها البلوق، 

 سواء على مس وق الأشخاص العادين أم الشخصيات الاع بارية.

ـ إع اء الدين يي الشريعة قربـة خالصـة لله، ومـل ذلـك ي ـب علـى الـداون أن يأخـذ 3

بم موعة من الإجراءات ال ي تضمن حقه؛ ح ـى لا تكـون الحقـوق عراـة للضـياع، 

 وإشهاد الشهود، وريل الدعاوق . ومن تلك الإجراءات: تو يق الديون، وأخذ الرهون،

وصلى   على سيدنا محمد وعلى نله وسلم تسليماً فثيـراً، ونخـر دعوانـا إن الحمـد لله 

 رّ  العالمين.

 

 بيان تاارب المصالــــح: 

العمل     على  تؤ ر  قد  معروية  شخصية  علاقات  أو  مالي  تضار   أي  وجود  بعدم  المؤلف  يتقر 

 المذفور يي هذو الورقة. 

 

 

 :الهوامــــــش
(، وابــن ماجــة يــي ف ــا  2374( أخرجــه البخــاري، يــي ف ــا  الــرهن ، بــا  رهــن درعــه  )1) 

  (.  2436الرهون، با  حد نا أبي بكر بن أبي شيبة  )

 .7/26، وشر  صحيح البخاري لابن ب ال 11/29( شر  النووي على مسلم، للنووي 2) 

 ( مخ ار الصحا ، للرازي ماد  )ديّْن(.3) 

 (  لسان العر ، لابن منظور ماد  )ديّْن(.4) 

 (  المصبا  المنير، للفيومي ماد  )ديّْن(. 5)

 .5/157(  حاشية ابن عابدين  6)

 .3/508( رواة ال البين، للنووي 7) 

، الموســوعة الفقهيــة الكوي يــة 1/356، وأسنى الم الب، للسبكي 3/131( نهاية المح اج، للرملي   8)

21/103. 

 .3/377( ال امل لأحكام القرنن، للقرطبي:  9) 

ومــا   287( انظر: الربا والمعاملات المصريية يي نظر الشــريعة الإســلامية لعمــر الم ــرك ص10)  

 .1015، ص27بعدها وم لة الأزهر، مشاوخ الأزهر، ج

 (  تهذيب اللغة، للأزهري، ماد  )م ل( ومع م مقاييس اللغة، لابن يار ، ماد  )م ل(.11) 

 ( أسا  البلامة، للزمخشري، ماد  )م ل(.12) 

 (  لسان العر ، لابن منظور، ماد  )م ل(.13) 
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 (  المع م الوسيط، ل ماعة من اللغويين، ماد  )م ل(.14) 

 .5/94(  حاشية السندي علي ابن ماجة  15)

 .6/492(  الاس ذفار، لابن عبد البر  16)

 .7/173(  بداول الصناول، للكاساني 17) 

 .1/663(  ال وقيف على مهمات ال عاريف، للمناوي 18) 

 .10/227( شر  النووي على مسلم  19)

(، ومســلم 2287( أخرجه البخاري يي ف ا  الحوالات، با  الحوالة وهل يرجل يي الحوالة  )20)  

 (.1564يي ف ا  المساقا  ، با  تحريم م ل الغني وصحة الحوالة،   )

 .2/107( انظر: الإبهاج يي شر  المنهاج، للسبكي 21) 

 .5/66( المن قي، للباجي 22) 

 .1/300، وي ح القدير، للشوفاني، 377، 3/376( تفسير القرطبي  23)

 وما بعدها. 4/161( ال حرير وال نوير، لابن عاشور 24) 

( أخرجه البخاري يــي ف ــا  الاســ قراض وأداء الــديون والح ــر وال فلــيس، بــا  أداء الــديون 25)  

( 2259.) 

 .3/345( انظر: منار القاري شر  مخ صر صحيح البخاري، لحمز   26)

 (.2240( أخرجه البخاري، يي ف ا  السلم ،با  السلم يي وزن معلوم  )27) 

والفقــه علــى المــذاهب الأربعــة،   2/1109( أعلام الحديث )شر  صــحيح البخــاري( للخ ــابي  28)  

 .2/205لل زيري 

 .10/227، شر  مسلم، للنووي 6/476( انظر: المبسوط، للسرخسي 29) 

 .2/1218، وتفسير الشعراوي 1/212( انظر: مدارك ال نزيل وحقاوق ال أويل، للنسفي 30) 

 (.3480( أخرجه البخاري يي ف ا  أحاديث الأنبياء، با  حديث الغار،  ) 31)

سن ال قااي  )32)   (.2391( أخرجه البخاري، يي ف ا  يي الاس قراض ،با  حت

 .6/517( شر  صحيح البخاري، لابن ب ال 33) 

 .1/480، وي ح القدير، للشوفاني 4/498( انظر: الدر المنثور، للسيوطي  34)

 .1/183( أحكام القرنن، لل صاص  35)

(، وأخرجه مســلم 2399( أخرجه البخاري يي ف ا  يي الاس قراض، با  م ل الغني ظلم،  )  36)

 (.1564يي ف ا  المساقا ، با  تحريم م ل الغني الغني وصحة الحوالة،   )

 .4/445، وتحفة الأحوذي، لأبي العلا المبارففوري: 7/131( انظر: ي ح الباري، لابن ح ر  37)

( وأبــو داود يــي ســننه، 4679( أخرجه النساوي يي سننه يي ف ا  البيوع، با  م ل الغني،  )38)  

(، والبيهقــي يــي الســنن الكبــرق، يــي 3628يي ف ا  الأقضية با  يي الحبس يي الــدين وميــرو،  )

 (.11279ف ا  ال فليس، با  حبس من عليه الدين إذا لم يظهر ماله وما على الغني من الم ل،  )

، 2/413، وشر  الزرقاني علــى موطــأ الإمــام مالــك 6/492( انظر: الاس ذفار، لابن عبد البر   39)

 .13/153وعون المعبود ومعه حاشية ابن القيم، لشرف الحق العظيم نبادي 

وا :  -تعالى–( أخرجه البخاري يي ف ا  الأد ، با  قوله  40)  َ وَفتونــت وا  َّ وا اتَّقــت ذِينَ نمَنــت يَا أيَههَا الــَّ

ادِقيِنَ  ، ومســلم يــي ف ــا  5744[ ومــا ينهــى عــن الكــذ ،   119]ســور  ال وبــة، الآيــة:    مَلَ الصَّ

 .59الإيمان، با  بيان خصال المنايق  

 .59( أخرجه مسلم يي ف ا  الإيمان، با  بيان خصال المنايق  41)

 2/58( شر  رياض الصالحين، لأحمد ح يبة 42)
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 .4/547( المغني، لابن قدامة  43)

 .8/163( المحلي، لابن حزم، 44) 

 .1/278( ال رق الحكمية يي السياسة الشرعية، لابن القيم  45)

 ( سبق تخريج الحديث. 46)

 .4/59( انظر: المدخل، لابن الحاج 47) 

 (.2270( أخرجه البخاري يي ف ا  الأجر  ، با  أ م من منل أجر الأجير  )48) 

 .6/399( انظر: شر  صحيح البخاري،لابن ب ال 49) 

 .1/507( الزواجر عن اق راف الكباور، لابن ح ر 50) 

 (.2443( أخرجه ابن ماجة، يي ف ا  الرهون ، با  أ جر الأجراء   )51) 

 .5/128( حاشية السندي عن ابن ماجة، للسندي  52)

 .2/27(  انظر: قواعد الأحكام يي مصالح الأنام، للعز بن عبدالسلام  53)

 .1/91( أنيس الفقهاء يي تعريفات الألفاظ الم داولة بين الفقهاء، للقونوي  54) 

، وال فســير القرننــي للقــرنن ، لعبــد الكــريم 1/177( انظر: ال سهيل لعلوم ال نزيــل، لابــن جــزي   55)

 ومابعدها. 270الخ يب /

 (.6169( أخرجه البخاري يي ف ا  الرقاوق، با  القصاص يوم القيامة  ) 56)

( أخرجه البخاري يي ف ا  الاس قراض وأداء الديون والح ر وال فليس، بــا  مــن أخــذ أمــوال 57)  

 .2257النا  يريد أداءها أو    إتلايها،  

 .2/89( الاخ يار ل عليل المخ ار، لابن مودود الموصلي 58)

 .7/334( أنوار البروق يي أنواع الفروق، للقرايي 59) 

 .3/217( الأم، للشايعي 60) 

 .5/199( تبين الحقاوق، للزيلعي 61) 

 .92( انظر: ال رق الحكمية، لابن القيم 62) 

 .6/733( الحاوي الكبير، للماوردي  63)

 .5/397( الف اوي الكبرق، لابن تيمية  64) 

 .7/173( بداول الصناول، للكاساني، 65) 

 .5/397( الف اوي الكبرق، لابن تيمية  66) 

 .20/270، والاس ذفار، لابن عبد البر 18/225( عمد  القاري شر  صحيح البخاري، للعيني، 67) 

 .10/83( أسنى الم الب، للأنصاري،  68)

 .12/94( منح ال ليل شر  مخ صر خليل، لعليش 69) 

 .3/418( فشاف القناع، للبهوتي  70) 

 .6/135( انظر: البيان يي مذهب الإمام الشايعي، للعمراني 71) 

ومــا بعــدها، وال عــويا  1/44( انظر: ال عويا عن الأارار الم رتبة عن المماطلة، للــدخيل 72)  

 وما بعدها. 44عن ارر المماطلة يي الدين، لمحمد أنس ص

 .38/119، والموسوعة الفقهية الكوي ية 3/158( مغني المح اج، للشربيني   73)

 .2/158، والموسوعة الفقهية الكوي ية 2/153( انظر: المصدر السابق،  74) 

، والموســوعة 1/9346، ومخ صــر الف ــاوي لابــن تيميــة  3/419( انظر: فشاف القناع للبهــوتي  75)

 .118الكوي ية/38الفقهية 



 حكم المماطلة في أداء الدّيْن
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، والموســوعة 1/9346، ومخ صــر الف ــاوي لابــن تيميــة 3/419( انظر: فشاف القناع للبهوتي  76)  

 .38/118الفقهية الكوي ية  

 .38/120، والموسوعة الكوي ية 3/419الف اوي الهندية، لأبي حنيفة 

 .38/120، والموسوعة الكوي ية 3/419( الف اوي الهندية، لأبي حنيفة  77) 

 ..38/121والموسوعة الفقهية الكوي ية  4/80( أنوار البروق يي أنواع الفروق، للقرايي 78)

 .38/121، والموسوعة الكوي ية 3/372( رواة ال البين، للنووي، 79) 

 .38/121، والموسوعة الكوي ية 7/419( رواة ال البين، للنووي، 80) 

 .38/121، والموسوعة الفقهية الكوي ية 3/420( المصدر السابق 81) 

وصــيانة المــديونيات  1/7( ال عويا عن الأارار الم رتبة على المماطلة يــي الــدين، للــدخيل  82)  

(، 14(، لعلي محي الدين، العدد )12وم لة م مل الفقه الإسلامي، السنة )  2/873ومعال  ها، لشبير  

 .2/873(، وقضايا يقهية معاصر ، لحماد، 4/447)

 .5/215( موسوعة قضايا إسلامية معاصر ، للزحيلي 83) 

، والفــروع،  9/40، والمحيط البرهاني، لمحمود البخاري 4/691( انظر: المبسوط، للسرخسي 84)  

 .4/226لابن مفلح 

 .368/ 2، والموسوعة الفقهية الكوي ية 2/44( انظر: أسنى الم الب، للأنصاري 85) 

امَىٰ : -تعــالى–( أخرجه البخاري يي ف ا  الوصايا، بــا  قولــه   86) وَالَ الْيَ َــ أفْتلتونَ أمَــْ ذِينَ يــَ إِنَّ الــَّ

 (.272(، ومسلم يي ف ا  الإيمان، با  بيان الكباور  )2615ظتلْمًا،  )

 (.3342( أخرجه أبوداود يي ف ا  البيوع، با  يي ال شديد يي الديّْن،  )87) 

( أخرجه البخاري يي ف ا  البيوع والاســ قراض وأداء الــديون و الح ــر و ال فلــيس ،بــا  مــن   88)

 (.2257أخذ أموال النا  يريد أداءها،  )

 .8/183( انظر: تفسير القرطبي  89)

(، ومسلم 2166( أخرجه البخاري يي ف ا  الحوالات، با  الحوالة وهل يرجل يي الحوالة،  )90)  

(، وأبي داود يي ف ا  البيــوع 4085يي ف ا  المساقا  ، با  تحريم م ل الغني وصحة الحوالة،  )

 (.3345، با  الم ل،  )

(، وأخرجــه 3628( أخرجه أبوداود، يــي ف ــا  الأقضــية ، بــا  الحــبس يــي الــديّْن وميــرو  )91)  

 (.19481) –راي   عنه  –أحمد، يي حديث الشريد بن سويد الثقفي 

 وما بعدها. 18/288، وال مهيد، لابن عبد البر 6/492( انظر: الاس ذفار لابن عبد البّر 92) 

،ومــا بعــدها، والفقــه  526، والأمــوال ،لابــن ســلام، ص  2/173( انظر: فشاف القناع، للبهــوتي93)

 .23/239،238، والموسوعة الفقهية، 3/1830وأدل ه ،للزحيلي ،

، والشــر  المم ــل ،  2/125، ومغنــي المح ــاج ، للشــربيني  3/335( تحفة المح اج، لابن ح ــر94)

 . 23/239،238،والموسوعة الفقهية ، 6/28،27لابن العثيمين
 


